آثر الرجوع 
عن الاقرار بعد 


الشیخ بكو بن عبدالله ژبو زید 


ہہ و سر یہ دی رار DES‏ ےہ دنه زود 


مهجم ر ۲۵ مور ده باه 


و 
۔- 


ے سم ین !ےرک 
۰ 


ی١ اک‎ a aed تأ‎ 


اد ہو ھی نی ع حي" .تج هيد رز ےج نے ہے خرس ميو واه سے 
9 لاہ اہ ام اپ 


المملكة العربية السعود 
وزارة العدل ا 


۳ يت تر و . خم ۳۲ 3 ۱ 
اثر الرجع عَنِ الاقزار بحد 


بقلم 


بكر بن عبد الله أبو زيد 


و" ےم و o‏ 


رد نا جب اہن مل ۳۷ ره 


جميع ا حقرق محفوظة 
الطبعة الارل - ١٤٢۱ھ‏ 


فسح إدارة المطبوعات بوزارة الإعلام 
رقم 47 14/ م في ۸/۳۰/ ۱۲٤۱ھ‏ 


وج خا ھا ےک وس 
۰ 


کی وو ہیں 


رسس کو - ےی بے سس یٹ 1 یں 
۰ 
۰ ۰۰ 


ےب ےہ سے ۱ س ق مه بر مات 
4 ۰ 


ہے ود 


یں :وشن ای 


جم 


3 رت نو سسة بجلة العلوم 
١ ٠. ET‏ التضنانية؛ اي متشرف عليه هين حریر من كيار رجال فتاه لنشر 
i‏ البجوث | الملمية» وتركيز الرسائل الجامعية الحعلقة بششون التضاءء وفرائد 
EPA‏ شرعية: أو بحوثا شري التطبيق 
7 التضائي الإسلامي۔ سج رد 4 ولي الأمر من أوامر وتعلييات ونم 
تفیذا لأحكام الشريعة الإبلامية - .: E‏ 
یسر الیوع أن تدم طلیمة إنجازات امرکز الصف الغبوتي» خث 
و و سے وی مض ۳9 
جیئة كبار العلیاء وموضوعه ١آثر‏ الرجوع عن الإقرار بحد' با يشتمل عليه من 
::مائل فقهية وأبحاث أثراها مؤلقہ . بصياغة فقهية متميزة یما عرف عنه من 
وت ودقة التعبيره وإنتقاء ١‏ الألفاظ » وقبط الصطلح . 
:ومن العل رم مالجذه الأبحاث القیمة من تيسير على الباحثین حثين لاسیا 
اصجاب الفضيلة القضاة أعانهم الله على مسشوليتهم الكبيرة ‏ ونسال الله 


سبحاته وتلل العون والتوفيق للمجميع ۱ في أمور الدنيا والآخخرة ۔ ۔ 


تصنيف کلام آهل العلم في 
آثر مر رج امقر بحد عن إقراره به 
الت وا س سق زع رتس ۱ 


أما بعد : 


۰۴ ع عن الإفرار پا زر من مسائل العلم 


المشتهرة عند العلاء سلفاً وخلفاًء والبحث فیها منۃ منتشر في آبواپ. ‏ 
الحدود من اکتاب الحدود». وف مسواطن من كنب التفسير: > ولدى ۱ 


شح السّنّة والاشر. والمْحَدَثُوْنَ يعقدون ھا أبواباً في مؤلفانهم 


الحديثية . فالبحث فیها جمعاً تفرق امن السهولة نمکان۔ ولله . 


اخملد , 


لکن الشأن في اعطاء خلاصة جامعة لکلام أهل العلم ببيان: 
اخلاف» وأدلته ۰ ومدی سلامة الاستدلال على سس الاستتطاب 
ما أمكن ٠‏ مع التوثيق بذکر الصادر فیکون أجمع لفکر الناظر». 


وبصيرة الناقد» تارکاً ذكر القول الختار لِعَام فقيه التفس؛ - وهو 


الذي يعلق الاحکام بمبدارکها الشرعية ‏ ولا كنت أحب أن , 


البحث في مدا آیضامن البحث فی مسألنة اہنساء الحدود عل 


. 8 


<< المقدمة 


الماهلة» ومنها: التعريض. وعدم الامتحان في ا حدود ودرء ٠‏ 
الحد بالشبهة» ومدى آثر التوبة» بدالي ذكرها بین يدى البحث ثم 
رأيت أنها من مجامع الاستدلال والتنظير للقول الأول في هذه المسألة 
فصار إيثار مجيعها في حلها أولى . والبحث تحت العناوين الآتية : 
۱- صور الرجوع عن الإقرار بحد باعتبارين . 
٠‏ ۲ الخلاف على أقوال ثلاثة. 
۳۰ أدلتهء ومناقشتھا. 

روس لوم برس 
القدرة عليه» وهو أن يقال: كيف يقبل الرجوع بعد القدرة عليهء 
ولا تقبل التوبة بعد القدرة اتفاقاً؟؟ والجواب عليه. ٠‏ 


+ و # 


۱۰ 


صور الرجوع عن الرقراربحد __ 


وهي باعتبارين : 
آولا : صور سور الرجوع هن ااقار بخد بعتبار لتصریح من عدفه عل سیر نوی * 
باشب سار 
مايل أ اا ریت 
8 صریح القول قبل کم 


7 صریح القولبَ بعد ا کم وت الأعذ بالتنفيذ . 

٣‏ دلالة الفعل حال التنفيذ بالهروب مثلا. 
ومنه في اة ماعز- رضي الله عنه: ولذا قال يك لا بلغه 
هروبه : «ملا تركتموه لیتوب فيتوب الله عليه؛ . رواه بو داود 

وغيره» من حديث نعيم بن هزال ‏ رضي الله عنهما -. 

وق حديث ابن عباس - رضي الله عنهما ےتال شرت 
نکن ١‏ یناخ اطق ب لى الي ة. 
فضحك . فقال : لاوز نله بشی:». 
وقد ذهب الجمهور. متهم : : أبو حنيفة» والشافعي » وأحمدء 
إلى قبول دلالة هذه الصور الثلاث على الرجوع فيترك . 
وهو اختیسار شيخ الإسلام ابن تيمية کم في الفتاوی» : 


١ 


(۲۱۱/۲۸) وتلميذه ابن القيم ىا في (أهدي؛ : (۳/ ۰۱ ا 
5 

والخلاف فی هذه المور الثلاث للالكية فقال مالك : بم 
کا ف شرح مسلم : (۱ 144/۱( و«المغني» : (۸۲/ ۲۱۲ 
۲۱۳ ولالسوط» : /٩(‏ ۱۹۱ وابدائع الصنائع؟ : 
(۷/ ۲۱). ۱ 


الثاني : صور الرجوع عن الاقرار باعتبار التسبيب وجوداً أو عدما. ‏ شور امبر 


القسبيت 
و و ,و شم 9 
ا رجوع جرد . ۱ 
۲- جوم مُت . بدعوى إكراه أو شبهة» كوطء في نكاح » ونحو 
لك ظ 
أو يقال نی التقسیم : رجوع مجرد؛ ورجوع بدعوی شبهة . 
وبعد» فإلى ذکر تصنيف کلام العلماء في عل البحث هنا . 


د # ×× 


اخلاف 


جری الخلاف العلل بين الفقهاء ق مدی تأثير رجوع لتر بحد الخلان 
عن إقراره به على آقوال ثلاثة : : 
© القول الأول : قبول رجوعه مطلقاً ۱ 0 
۱ ۱ قرل الجمهرر 
وهو مذهب ا مھور من أهل العلم؛ منهم الائمة: آبو ۱ 
حنيفة» والشافعي؛ وأحمدء وحكاه البغوي في «شرح السنة» قول ' 
الك رحمه الله تعالى: (۲۱۹/۱۰). ۱ ۱ 
۱ وبه قال عطاء بن أبي رباح » والزهري» وحماد بن أي سلیمانء 
الثوري » وا حسن بن حي؛ وإسبحاق» وأبو بوسف . 
وبه قضی الخلفاء ء لراش دون رضي الله عنهم». کیا في ۱ 
صنف ابن ای شیب : (۹/٤۹٥)ء‏ (۰۲۱-۲۳/۱۰ ۰۲۵ 
¥ ۲۷۵ وامصنف عبد السرزاق» : (۷/ ۳۱۵ «(fo‏ 
«(Y6 ۰۱۹۲ -۱‏ والسنن الكبرى؛ للييهقي N:‏ 


(vo ۵‏ واشرح الستة» للبغوي ۳ ۱۰ ۰۹۱ واالمغني) : 
)١۹۹۸- ۱۹۷/‏ و«نيل الاوطار» : (۷/ ۰۸ 56 


۱۳ 


۱ ۱ وهذا القول: صححه ابن عبد البر في : «التمهيد» : /٥(‏ ( 
فقال: ۱ 
٠‏ (الصحیح أنه لا لد إذا رجع عن إقراره؛ لأنه محال أن یقام 
عليه حَذٌ وهو مُنْكِرٌ له بغير بيّنة) . ثم ذکر التنظيرٍ بشهادة الشهود 
إذارجعوا). 
وقرره الخطابي في : «معالم السنن٤‏ : (۹/ 40 ؟) فقال : 
(ونی قوله : هلا تركتموه؟ دليل على أن الرجل إذا أقر بالزنا ثم 
لاو 
۱ ال : 
والتووي في : سرت : (۱۹۵/۱۱) واختاره القرطيي 
في : #تفسيره: 1/٩۱(‏ ۰) عند قولهتعالى: ولو آلقی 
معاذیره که [سورة القيامة الآية : ۱۵] فقال : ۱ 
(والصحیح جواز الرجوع مطلقاً» لا رواء الأئمة) فذکر 
سو رضي الله عنه) ۔ 
. وهو الذي استنبطه ابن ےرت الله تعالى- من قصة ماعز 
۱ وغير کا نی : #المدي»: (۳/ ۰3 ۰ ۲۰۷) ویأت نص کلامه 
۱ رمه الله تعالی--. ۱ 


1٤ 


٭ القول الثاني : لابقبل رجوعه مطلقاً . 3 
وإليه ذهب الظاهرية؛ واين بي ليل. والبتي » وأبو ثوره کت 

و «التن» : (٢/٤٤۲)ء‏ و«المحل؟ : (187-5/1)ء 

و#المغني» : (۸/ ۱۹۷ 0۹44 و«اليسوط)» و#المهذب»: 

(۳7۳/۲): واشرح السنة) ::(۲۹۱/۱۰). : 

٭ القول الثالث : إن رجع عن الإقرار بشيهة يعذر بها قبل رجوعه ررر 
وهو لمالك ‏ رحمه الله تعالى ۔ وفيه تفصیل واختلاف في الرواية : 

قفي «المدونة» : (٦۸/۱۔۹)ء‏ واتفسير القرطبي» : (41/ 5 ))2٠١‏ 

. وابداية الجتهد» | (۰):۳۹/۷ والانصاح) سس (f‏ 

وار حمة الامة» : (ص/ ۲۷۶) وغيرها . 
إنه إن رجع عن الإقرار بشبهة يعذر بها قبل رجوعه» وإن كان 

بغي شبهة يعذر ياء فروايتان إحداهما: كمذهب الجمهور يقبل” ' 


رجوعه » والأخرى : لا یقبل رجوعه . 


۹5 


أدلة الخلاف. 


©` . أدلة القول الأول : بے ئل الرجوع مطلقاً . 

استدل لهذا القول بالسشُنَهَء وأقضية الصحابة ری ن الله عنهم» 

وأقوال التابعین ء والقياس 
کس ون 

5 حديث ماعز رضي الله عته ‏ : 

۱ وهو من مشاهير السّنَّةء رواه الأئمة منهم الشيخان؛ إذ رده 
َة بعد إقراره بالزنی مرارا أربعاً» کل مرة ی ررض عنه . ولا 
شهد على نفسه أربع مرات دعاه و : وقال: بل جُنوْن؟ 
قال : لا. ۱ 
ونظراًلرواية هذا الحديث عن عشرة من أصحاب اليرت وو عنه 
نم سس سی والتي فيها عدد من آسئلة الع 
َة لماعز مَعَتضا ضا له بالرجوعء وهي في الإرواء» : (۷/ ٣٣٥۳۔‏ 
۹ء وف لفظ أبي داود: «هلا تركتموه لیتبوب فیتوب 
عليه؟ . 


1 


۱ (وهذا کله طسویق للرجیع وتصريح بقبوف)! جال مت 


قال القرطبي : 


(التفسيرة : (۱۹/ ۱۰۵ 


حدیث أبي آمية للخزومی - رضی الله عنه ‏ : 


:ور a‏ 9 .یه ۳ 
أن النبي ب ا بلص قد اعترف فقال : ما الك سرقت؟ 
قال : بل. فأعاد عليه مرتين أو نلائا؛ قال : بل . فأمز به ' 


فقطع . رواه أحمد» وأصحاب السنی ؛ سوی الترمدي. 


وفي سنده ضعف» لكن له شاهد بمعناه يتقوى به من حديث ١‏ 


أي هريرة ‏ رضی الله عنه ‏ رواه الدارقطنی » وغيرة. 


و به قضی الخلفاء الراشدون - رضي الله عنهم - : 


٠ 7‏ حديٽالنزرمي 


لضاه الخنفا 
«رضي الل عنیم» 


کا قررہ النووي في : «شرح مسلم) 0 وعنه ابن 


حجر في : دالفتح) : (۱۳۶/۲۷). 


والروايات عنهم وغيرهم من الصحابة ‏ رضي الله عنهم_في 


«مصنف أبي شيبة»: (۹/ ۰)۹٤‏ (۰۲۳/۱۰ ۰۲۶ ۲۵ 


٦۱۷٤ء‏ (۱۱/ ۰6۷۶ و«مصنف عبد الرزاق» : (۷/ ۳۱6 


۹ (۱۹۱/۱۰ ۱۹۲۴ء ۲۲6 ودالسنن الکری» ‏ . ' 


للبيهقي : (۸/ ۰۲۲۸ ۲۷۰). 


۱۷ 


:  ىلاعت وعليه الرواية عن أجلة من التابعين  رحمهم الله‎ - ٤ 
. منهم من ذكر في القائلين بەء والرواية عنهم في المصادر قبله‎ 


وهو قياس رجوع المقر على رجوع الشهود» فكا أن رجوع . 


الشاهد يرفع أثر شهادته فكذلك رجوع ا مقر بحد يرقع العقوبة 
الحدية عنه» فكيف يقام الحد على متکر؟ 

دان ا سے is‏ ف '«التمهيد!: 
۰ (۳۲۷/۵) : 

(قال أبؤ عمر: والصحیح أنه لا يجلد إذا رجع عن إقراره ؛ لأنه 
حال أن يقام عليه حد وهو منكر له بغير بينة » ألا تری أن 
الشهود لو رجعوا عن شهادتهم في إقامة الحد عليه 
يقام؟ وكذلك لا يتم عليه إذا ايتدىء به؛ لأن كل جلدة قائمة 
بنفسها ؛ فغير جائز أن يقام عليه شيء منها بعد رجوعه كرجوع 
الشهود سواء » وليس الإقرار بحد لله وحق لا يُطَالِبُ به آدمي 
كإقراره با مال للآدميين ؛ لأن الاقرار بالحد توبة لم تعرف الا من 
قبله فحن نزع عنها کان کمن لم يأت يبا . والکلام في هذا 
> واضح والله الموفق) | ه. 

وقال اين قدامة نی «الغنی»: (۸/ ۱۹۷ -۱۹۸) في معرض 


۱۸ 3 


عن التابعین 


القياس 


الاستدلال لهذا القول: ٠‏ 
(ولأن ال قرار إحدى بتي الخد فيسقط بلرجوع عنه کال از 
رجعت قبل إقامة الحدء وفارق سائر احقوق؛ فإنها لا تدرء 
بالشبهات)ا . ف. 
ونحوه عنده أيضاً : (ض/ ۸۱۰۔۲۸۱)۔ 
۱ وهذا القياس مستوف لأركانه المعتيرة عل ما يلي : 
فالمقيس علیه. : : مثلاً الرجوع عن الشهادة. 
والقیس : الرجوع عن ال قرار. ۱ 
والحكم : قبول الرجوع . ۱ 
" والعلة : أي المعنى المشترك بينهما لقبول الزجوع هو: ہی 
موجب الحكم . 
"- :إن الرجوع شنهة وا حدود تدرہ بالشيهة : ا سے 
کیا قرر ذلك ابن تدامة في:«المغني؟ : (۸/ ۰۱۹۷ ۰۱۹۸ 
۰ )۔ 
ودره الحد بالشبهة نحل إجاع كما في «المغني» : 5 2-۰ 
۱ ٤ء‏ و «بداية الجتهد»: (۰)4۳۱/۲ وسبل السلام»: ۳ 
6/00 0 
وقد صرح الكاساني في.«البداتع» : (۷/ ۱+) أن الحد كما يدرء 
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بالشبهة فلا يقام مع وجود الشبهة, والل أعلم. _ 
وهذا في الرجوع الجرد» أما الرجوع بشبهة أو عن إكراه فهذا 
ملحق بمحل الاتفاق وهو قبول الرجوع . 
وعليه : فالإكراه على الإقرار بحد وهو العروف بمسألة «الامتيحان مت 
في ا حدودہ الذي قرره أهل العلم من المذاهب الأربعة 
وغرهم» وتدل عليه أقاويل الصّلف کم في : #مصنف ابن 
أي شیبة» : (270-6514/4).» وامصتف عبد الرزاق» : 
(۱۹۳-۱۹۲/۱۰) وشيرهما: ` 
٠‏ أن الاقرار بعد الامتخان لا يجب به حد . 
٠‏ . وقال ابن قدامة في «المغتي» : (۱۹7/۸): (ولا نعلم من 
آهل العلم خلافاً ني أن إقرار المكره لا يجب به حد) | ه. 
٭ والتدليل على هذا با يلي : 
۱- عن عمررضی الله عنه - : (لیس الرجل بأمین على نفسه 
تاواد لا سرب" 
۲ - بالاکراه یغلب على الظن أنه قصد بإقراره دفع ضرر الإكسراه 
>- عته» نأورث ذلك شمهة د تنفي ظن الصدق عنهء والحد بدرء 
بالشبهة اتفاقاً. 
٠‏ آن لامتحان غير وارد بأصل شرع الحدرد كي في ال 


(41/1) 


1 ي #المخني؟ : (۲۸۱/۸) ذکر این قدامة ‏ رحمه الله تعالى سان س 
لفاظ التلقین الواردة في قصة ماعز رضي الله عنه - وغيره . 

أدلة لقبول اف ذکر هذاف «السرقة»: 

(۲۸۱/۰) وبان هذا : 

أن جادة الحدود هي : مشروجية سب بے 

بعد عام الم قزار؛ وبالوقوف عن اعامه . 

وقد قرر الحنفية » والشافعية» والحنابلة : الاستحياب كي ف 2 


«السوط»: (۹/ 4(“ وشرح الفقه (۲۹۲)ء و«المغني؟ : 


95 ۰ 2۱۹۵ وزاد : 


. (ويكره ٠‏ لمن يعلم حاله أن بجشه على الإقرار) |. ه 


والحجة في هذا : مادم مسا للم هذا 


القول» وتفصيل ألفاظها في المصادر المذكورة لما 

وقال التووي : «شرح مسلمة: : (۱۱/ ۱۹۵): 

(وقد جاء تلقین الرجوع عن الإقرر بالحدود عن ال اة وعن 
الخلفاء الراشدين . ومن بعدهم واتقق العلماء عليه) .. 

وقال ابن قدامة في «المغني» : (۲۸۱-۲۸۰/۸): 

(وهو قول عامة أهل العلم) ۱. ه 


۳۱ 


. وقال ابن القٔم رم الله في «الهدي»: ۰1/۲ ۲ في بیان ما 
تضمنته أقضيته اة فی ا حدود من الأحكام قال : 

(وأنه إذا آقر دون الأربع لم یلسزم بتكميل نصاب الإقرار بل 
للإمام أن يُعْرض عنهء .وَيعَرْض له بعد تکمیل الإقرار) ۱. م 


وقال أيضاً: 
) لاسي لايقر)ا.ه 
وقال أیضا: 


(وأن المقر إذا استقال في أثناء الحدء وف ترك ويم عليه 


الحدء فقيل : لأنه رجوع» وقیل : لأنه توبة قبل تکمیل ا حد ۱ 


فلا یقام عليه کا لو تاب قبل الشروع فيه وهذا اختيار شیخنا) 
اه 

- إن فائدة الاقرار بحد ظهور القر به والزام الضر بأثر E‏ 
ولا فإذا رجع القر عنه أُثَرَ على حجة 
الحكم فكيف ينفذ حكم رفع موجبه ؛ وتقدم قول ابن عبد البر 
فىذلك. ` . 

۸۔ إن قاعدة الشريعة في الاقرار بالحدود بناؤها على الساهلة 
والدرء كمأ في «شرح مسلم» للنووي (۱۱/ ۱۹۵): 

(وفيه أي في حديث ماعز ۔ استحباب تلقين القر بحڈ الزناء 


۳ 


والكّرقة وغيرهما من حدود الله تعالى وأنه بقبل رجوعه عن 
ذلك ؛ لأن الحدود مبنية على المساهلة والدرء) ۱ . ه 

4 - إن الإقرار باب توبة لم تعرف إلا من قبله» فان نزع عنه كان 
کمن لم يأت به» قسرره ابن عبسد البر في «التمهيد؟: 
(۵/ ۳۲۷). 


5 واد : عدم فیک بوک ۲ 


ری ۳ ابن قدامة في ات (۸/ ۲۸۰۸). 
لم له بقيام الفارق فقال (ص/۲۸۱): 
(. . إن الحدود تدرء بالشیهات ؛ والرجوع عنه شهة لاحت‌ال 


۳ أن یکون کذب على نفسه في اعترافہ؛ ولأنه آحد حجتي القطع ۱ 


٠‏ فيبطل بالرجوع عنه كالشهادة. ارق حق الم فان بني عل 
٠‏ الشح والضيق)1:ه ۱ 
٭ أدلة القول الثالث : وهو التفصيل إن كان رجوعه بشبهة قبل 
والا فلا. 
قال القرطبي في «تفسیره» : (196/ ۱۰۵) : 
(ونی قوله عليه السلام لعلك قبلت أو غَمرْتَ إشارة إلى قول 


۳۳ 


التوبة 


دلیل 


دلیل مالك 


مالك : أنه یقبل رجوعة إذا ذكر وجها) . 

ونحوه في «معال السنن؟ : 0 ۲۵). 
۱ وهذا يجاب عنه : أن ماعزا رضي الله عنه لم بجع ختی منانشته 
یکون سزال ال پچ لاستکشاف رجوعه هل هو لشبهة أو لا؟ بل 
أن ماعزا- رضي الله عنه ‏ ثبت على إقراره» وهذا من ال ٴا 
تعريض له بالرجوع» وهذا هو أسلوب التعريض عند العرب . 


TE 


الا سے اق 
على مذهب ا م|ھیر من أهل العلم یقال فيه: كيف 
يقبل الرجوع بعد القدرة عليه في مذهب اللجمهور ولا 
تقبل التوبة بعد القدرة عليه اتفاقاً؟ 
٠‏ » ولانفصال عن هذا با يلي : '. ۱ جوا یداد 
وهنو أن الرجيع عن الإقرار بالانکار رفع لحجة الحكمء 000 
وموجبه وهو «الإقرار؟ . فالإقرار الذي لا يعرف إلا من قبله. رجع 
عنه بإنكار جرد از مبب + فارتفع جل الاحتجاج . أما 'التؤبة بعد 
القدرةفالاقرار باق پحاله فموجب اکم مازال مستمراًء ناظهاره 
التوبه غير موثوق بہاء فلا تقوی على إزالة موجب ا حکم ءوالتوبة ٠‏ 


۱ تجامع إقامة الحد للتطهير. 
ثم لابد هنا من بیان أثر لشوبة في دود ماع کال اثر التوبة ف 
العلم ‏ ذلك على حالتین : نت 
3 الأولى : أن تکون توبته بعد القدرة عليه .. باب 
لقدرة . 


فهذه الدوبة لا سقط اذ اتفاقاً ge:‏ 
«لاعلام» : 0147/5 ۱2۳). 


۳6 


© الثانية : توبته قبل القدرة عليه .. 1 ۱ ۱ مین 
فهي على قسمين : 
۱- محل إجماع : وهو الحارب. لقول الله تعالى في آية الحرابة : [. .لاسن 
إلا اللين تابوا من قبل أن تقندروا عليه قاعاموا أن اله خقور 
۱ رحيم ‏ [سورة المائدة» الآبة ۶ ۲۳]. 
۲- محل اختلاف : في توبة من عداه » على قولين: _ 00 ممل‌النلاف ا 
الأول: قبوها: وهو مذهب الشافعية» ورواية عن آحد» 
واعثارہ شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى -: 
(۱۸۰/۳6) فی جواب سؤال له کیا يأ . 
واختيار أبن القيم» في «الإعلام»: (۷۹/۲). 
لحديث ماع 
وحديث المغيث عند الترمذي . وابن ماجه وهو في 
(إعلام الموقعين» : (۱۹/۳- ٢٤)ء‏ 
ولحديث أبن معود: الاق من الذنب کمن لا 


دنب له» رواه اين ماجه في لاستده)اء وحستیه ابن 


حجرء والبخاوي . 
وقياساً على توبة المحارب . 
الثاني : عدم قبوطا. وهو للجمهور» منهم . أبو حنیفة 


۳۹ 


۰ احم هو بات . 


جع 


فلاف 


ومالك» والشافعي . 
واستدلوا بعموم أدلة إقامة الحدود. والله أعلم . 
هذاء ولشيخ الإسلام أبن تيمية النميري ‏ رحمه الله تعالی ۔_ 


۱ كلام متش رق فساویه؛ في مبحث الشوبة في امحدود» فيه تفصيل 


لا غفل عته أنأس؛ لاسییا ما جاء ن : (۲۸/ ۳۰۰ ۰۲ ااانا 
فتاویه , 

وهذه نصوص کلامه : 

قال رحمه الله تعالی في (۲۸/ ۳۰۰ -۳۰۲) في معرض کلامه 


وہر وپ 7 ارد فھی بعلم ا میڈ 
فاطع الطریق بعد القدرة عله ۰ ١‏ 


(فالتائب بعد اس عله باق يمن وجب عليه الحد د للعموم 
والفهوم» والتعلیل . . 


هذا إذا كان قد ثبت بايتة. 


فأما اذا كان باقرار» وجاء مقر بالذتب تاه فهذا فيه نزاع . 
مذکوں في غير هذا الموضع ۔ وظاهر مذهب أحمد : أنه لا جب 


إقامة الحد نی مثلِ هذه الصورة» إن طلب إقامة الجد عليه أقيم» 
إن ذهب | يقم عليه الحد. وعلى هذا حمل حديث ماعز بن مالك 


پا قال ۰ : یله ترکتموه؛) اه. 


۷ 


نشول مهمة 


عن ابن تیمیة 


وفي::(70/ )1٠١‏ في مبحث توبة الزنديق» وأ الأكثر أنتى 
بقتله وان آظهر توبته قال : 

(وأفتى الأكثرون بأنه یقتل وا إن آظهر التو بة» فان كان صادقاً 
في توبته نفعه ذلك عند الله ء ول في الدنياء تاذ اد تطهیرا له . 
كا لو تاب الزاني والسارق ونحوهما بعد أن يرفعوا إلى الاسام» فإنه 
لابد من إقامة الحد عليهم + فإنهم إن كانوا صادقین. كان قتلهم 
کقارة هم» ومن كان كاذباً في التوبة كان قتله عقوبة اھ 

وقال أیضأنی (۳۷/۱۰): 

. (وهذا من تاب من الكقارء والمحاربين» وسائر الفساق؛ قبل 
القدرة عليه» عُصِمَ تن وأهله» وساله» وكذلك قاطع الطريق 
والزاني والسارق والشارب : إذا تابوا قبل القدرة عليهم ؛ حصول 
القصود بالتوبت وأما إذا تابوا بعد القدرة» لم تسقط العقوبة كلها . : 
لان ذلك یفضی إلى تعطیل امحدود» وحصول الفساد؛ ولأن هذه 
التوبة ر مسوشوق بہاء وفذا إذا أسلم ا حربي عند انقتال صح 
إسلامه؛ لأنه أسلم فل). ٠‏ 

ونحوه في : 55 
وقال في (۳۶/ )ما نصه في جواب سؤال له : 
(إن وتاب من از والسرقة أو شرب الخمر قبل أن یرفع إلى 


۲۸ 


الإمام: فالصحيح أن اد يسقط عنه؛ كيا يسقط عن المحاربين 
بالإجماع إذا تابوا قبل القدرة) . 

وقال ںی (۳۲-۳۰/۱۲) : 

(ونحن حقيقة قولما انب لا يذب لاف ادن ولا في 
الاخرة» لا شرعاً ولا قدرأء والعضوبات التي تقام من حدہ أو 
تعزیره إما أن يثبت سببها بالبينة ء مثل قيام البينة يأنه زنا أو سرق 
أو شرب. فهذا إذا أظهر التوبة لم يوثق بهاء ولو دریء ا حد بإظهار 
هذالم يقم حدء فإنه کل من نقام عليه البيئة يقول قد تہت: وان 
کان تائبا قي الباطن كان الحد مكفراء وكان مأجوراً عل صيرهء وأما 
إذا جاء هو بنفسه» فاعترف وجاء تائباًء فهذا لا يجب أن يُقام عليه 
الحد في ظاهر مذهب آهد» نص عليه في غير موضع؛ وهي من 
مسائل التعليق» واحتج عليها القاضی بعدة أحاديث» وحديث 
الذي فال: (اصبت حدا فأقمه علٌ فائیست الصلاة) بدخل في 
هذا لأنه جاء تاثباً . 

وإن شهد على نفسه» کیا شهد به ماعز والغامدية واختار 
إقامة اخد أتيم عليه وإلا فلا: کیا نی حديث ماعز: افھلا 
تركتموه؟ والغامدية ردها مرة بعد مر . 

فالإمام والناس ليس عليهم إقامة الحد على مثل هذا: ولكن 


۳۹ 


تتح" قم سس ۳ ارت a‏ هد 


هو إذا طلب ذلك أقيم عليه كالذي يذنب سرآ» وليس على أحد أن 
يقيم عليه حدا: : لکن إذا اختار هو أن يعترف ويقام عليه الحد آقیم . 
وان لم يكن تائباء وهذا كقتل الذي ينغمس في الکَڈُو وهو ما يرفع 
الله به درجته کا قال النبي َة : «لقد تابت توبة لو تابها صاحب . 
مكس لغفر له وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسھا لله؛ . 
وقد قيل في ماعز إنه زجع عن الإقراره وهذا هو أحد القولين 
هي بلحي اد وی وهو ضعيفء والأول أجود . وهؤلاء 
یقولون : سقط اد لكونه رجع عن الإقرارء ويقولون رجوعه عن 
الإقرار مقبول» وهو ضعیف: بل فرق بين من أقر تانب ومن أقر غير 
تائب» فاسقاط العقوية باكویة- كا دلت عليه التصوص- أولى 
من إسقاطها بالرجوع عن الر قرار وال قرار شهادة منه على نقسه ولو 
بل الرجوع لا قام حد بإقرار» فإذا لم تقبل التوبة بعد الاقرار مع أنه 
کے ۱ سم 
قد يكون صادقا فالرجوع الذي هو فيه كاذب اؤلى. . 
آخره» والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد واله 
وسلم تسليأً كثيراً إلى يوم الدين) انتهى کلامه رحمه الله تعالى ‏ . 


وس ا ہے یی ماج یم ہج و م a‏ »۰ کیم ےس بی سح و 


وَجمَاعٌمَا يرد على الإقرار بحدّء اتفاقاًواختلافاء على مايلي: 2 [ 
ولا : في مذهب ابمهور منهم الأئمة الأربعة : يقبل الرجوع عن _ 
الإقرار بِحَدّ فيدرء عنه الحد؛ سواء كان رجوعه قبل الحكم. أو بعدہ : 
أو حال التنفيذ بالقول أو الفعل كاشتب . وسواء كان رجوعه تجردا أو 
مقتنا بشبهة 

وق روا ية عن مالك: لا یقبل إلا إن كان شر بشيهة رمد 
الظاهرية عدم قبوله مطلقا . 

ایا : قاعدة الحدود يناؤها على الستر والساهلة ومن ظواهرها ما 
۳ 09۹9۸ ومته : : ار کراه عليه فاد باصل الشع . 
"| ۲- ورود التعريض والتلقين اتفاقاً. 
| ۳۰- در الحد بالشيهة المؤثر: : اتفاقاً» ومن ذلك إقرأر المكره فهو غير 
موجب للحد بلا خلاف بين أهل العلم٠ ‏ 7 
| 5 أن التوبة قبل القدرة عليه قط «حد الحرابة» اتف اقا بنصن آية ' 


سورة المائدة . 

ومن عدا اتسار ففيه قولان : 1 

عدم قبوهاء وهو للجمهور. وتيوها وهو مذهب الشافعية ورواية . | 
عن أحمد» واختیار الشيخين ابن تيمية ؛ وابن القیم , . 

فعل اختيارهما : 

من جاء ختارا مقراً بحذڈء ٹائبامن فیقام عليه ا حد إن رَعْبَ ‏ 
كا في قصة ماعز ‏ رضي الله عنه - . واه أعلم . 


و 


الموضوع . 


تقدیم معال وژیر لال سسسب 
مقدمة آثر الرجوع عن الإقرار... ... ... 


عسوي الرجوع سی سر بت 

ا خلاف . 

درء الل بالشهه رس : کا ا ا 

الانتحان 2 اند وام 6و ا وا ات 
قاعلة الساهلة مه نم ... 


افج و وسو اھ میت سم 
الخلاصة ... 


او 


هذا الكتاب منشور فی 


WWW. هنامس‎ net 


